نداء بروكسل  من أجل التصدي  للعنف الجنسي أثناء الصراعات  وما بعدها

نحن، ممثلو الحكومات، والمفوضية الأوروبية، والمجتمع المدني والأمم المتحدة، المجتمعون في بروكسل في الفترة من 21 إلى 23حزيران/يونيه  2006، نعزز التزامنا المشترك لمنع العنف الجنسي أثناء الصراعات وما بعدها والتصدي له؛


نحن المشاركون في الندوة الدولية حول العنف الجنسي أثناء الصراعات وما بعدها  نعرب عن تقديرنا لحكومة بلجيكا، والمفوضية الأوربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان على تنظيم هذه الندوة، ولتوجيه المزيد من الاهتمام بهذه القضية الجوهرية للتنمية وحقوق الانسان والسلام والامن، هذا   بالإضافة إلى الوفود الشاركة من البلدان التي تعاني من الصراعات، فقد اشترك في الندوة  رؤساء وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الأوروبية، والمنظمات غير الحكومية، والناشطون في مجال حقوق الإنسان، والباحثون والوزراء وغيرهم من المسؤولين الحكوميين والعاملون الميدانيون في المجال الإنساني، والبرلمانيون، وممثلون عن المحكمة الجنائية الدولية، وضباط من الشرطة والجيش، والمراسلون الحربيون وغيرهم من العاملين في  الإعلام.

آخذين في الاعتبار الالتزامات المنصوص عليها في كثير من الوثائق  الدولية والإقليمية، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، وبرنامج عمل منتدى بيجينج، وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وقرارا مجلس الأمن رقم  1308 ورقم 1325 ومقررات المجلس الأوروبي،  والإجماع الأوروبي بشأن التنمية،  واستراتيجية الاتحاد الأوروبي لأفريقيا، وقرارات  البرلمان الأوربي بشأن دور المرأة في تسوية الصراعات  سلميا،  وتقرير البرلمان الأوروبي عن وضع المرأة  في الصراعات  المسلحة  ودورهن  في إعادة  الإعمار، وبناء العمليات الديمقراطية فيما بعد الصراعات.

 ولقد استمعنا، خلال الثلاث أيام الماضية، إلى ممثلي كل من البوسنة والهرسك، وبوروندي، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وكولومبيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وهايتي، وإندونيسيا، وليبريا، وفلسطين، ورواندا، وسيراليون، وسري لانكا، والسودان، وأوغندا عن الآثار الفورية والآجلة للاعتداءات الجنسية وغيرها من أشكال العنف ضد المرأة خلال الصراعات، وكذلك  العنف الناتج عن الصراعات التي يولدها  الاحتلال. وقدمت لنا هذه الوفود أدلة عن مدى انتشار هذا العنف وتأثيراته المدمرة على الناجين، والأسر، والمجتمعات، وعلى دول بكاملها التي تعمل جاهدة علي بناء السلام والحفاظ عليه والنهوض  بالإعمار والإستقرار.

 ونحن، اذ نعبر عن عميق قلقنا من عدم كفاية مجهودات  التصدي للعنف الجنسي في الصراعات  وبعدها مقارنة بحجم انتشار الظاهرة ، نتفق على ما جاء في تقرير  الخبراء المستقلين حول المرأة  في الحرب والسلم من ان ّ معايير حماية المرأة  المتأثرة بالصراعات غير كافية على الإطلاق وكذلك الاستجابة الدولية لمواجهة هذا العنف. 

ونقر بالأولوية  الملحة لمهمة التصدي للعنف  الجنسي والعنف  ضد المرأة . كما  نؤكد بأن  الوقاية الناجعة والاستجابة الفعالة تقتضي بذل  جهود علي المدي  الطويل، علي ان تكون منسقة وشاملة فيما بين المعنيين للتعامل مع الجوانب الصحية، والتعليمية، والاقتصادية، والقانونية، والنفسيةالإجتماعية، والأمنية للسكان المتضررين .

ونحن ندرك  بأن انعدام الفعل السياسي المتواصل والتمويل لمواجهة  العنف الجنسي أثناء الصراعات  وما بعدها يعيق الجهود الرامية لحماية السكان المعرضون للانتهاكات كما يعيق الاستجابة الفعالة لاحتياجاتهم .

عقدت  هذه  الندوة  في الوقت الذي يزداد فيه الاعتراف بأن العنف الجنسي يعتبر انتهاكاً  لحقوق الإنسان كما انه يؤثر على جهود التنمية في الدول  التي يسود فيها  الصراعات. وقد أثارت الأمم المتحدة موضوع العنف الجنسي في مجلس الأمن ضمن تقارير هامة متعلقة  ببناء السلام  وإصلاح الأمم المتحدة، وفي أطر عمل وتوجيهات جديدة للعمل الإنساني. وقد  أقرت المحكمة الجنائية الدولية بأن الاغتصاب في حالات الصراعات يعد جريمة حرب و/أو جريمة ضد الإنسانية، وبدأ عدد متزايد من الدول  التي عانت  من الصراعات اتخاذ خطوات في تعديل اطر تشريعاتها وسياساتها، بحيث تتضمن ما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة  والحرب والسلام.

ويطالب  النداء الموجه  إلى كل من الحكومات والمؤسسات الأوروبية ومنظمات  الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية، والمجتمع المدني، بمنح الاولوية  لموضوع العنف الجنسي الموجّه ضد المرأة والفتيات، بصفة خاصة، وأيضا ضد الرجال والصبية، وذلك في جميع الأطر والبرامج الإنسانية وبرامج بناء السلام والتنمية في الدول  المتأثرة بالصراعات. يستند هذا النداء على اتفاقات قائمة ويدرك بأن هذه الجهود لا ينبغي أن تعالج فقط العنف الجنسي بل جميع أشكال العنف ضد المرأة  التي تعرض المدنيين للخطر أثناء الصراعات وفي أوقات السلم. كما يستند هذا النداء إلى اتفاقات قائمة ويدعو إلى تنفيذها على الفور. ولا يجب أن يكون هناك أي تسامح على الإطلاق مع ممارسات العنف الجنسي والعنف ضد المرأة، ولا تسامح على الإطلاق مع تساهل الحكومات وغيرها من المؤسسات المسؤولة عن سلامة ومصالح النساء والرجال والأطفال المتأثرين بالصراعات.
نداء بروكسل للعمل

نحن، الوفود المشاركة في الندوة الدولية  للتصدي  للعنف الجنسي أثناء  الصراعات وفيما بعدها،  ندعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وطويلة الأجل  تحقيقا  لما  يلي:
1 -
منع العنف الجنسي والعنف ضد المرأة من خلال الدعوة للعدل والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ا قتصاديا، واجتماعيا وسياسيا.
2 -
تعزيز آليات التعاون الإقليمي بين الحكومات والمانحين والمنظمات الدولية والمجتمع المدني للتصدي للعنف الجنسي والعنف ضد المرأة، مع الاهتمام بصفة خاصة بالمناطق شديدة التوتر.
3 -
إدماج الاجراءات التي من شانها التصدى للعنف الجنسى ومنعه، في اطار برامج المساعدات  الانسانية بما فيها  تقديم الاغذية، والوقود، والمياه ومساعدات الصحة العامة، والمأوى، على النحو الوارد في ّ المبادئ الارشادية  للتصدي للعنف ضد المرأة، ضمن الانشطة الإنسانية الصادرة عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات .
4 -
التصدي للعنف الجنسي في أطر التخطيط والتمويل للمساعدات الإنسانية، وبناء السلام، والتنمية، والحوار السياسي، علي ان يتم ربط هذا بتمويل الإغاثة والتنمية لضمان استمرارية منع العنف الجنسي والتصدي له.
5 -
تعزيز أطر المساءلة والمراقبة المنتظمة والرصد في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 وقرارات المجلس الأوروبي ذات الصلة بالموضوع.  
6 -
تكثيف الجهود الدولية والإقليمية والوطنية  لوضع حد لحالات  إفلات مرتكبي العنف من العقاب  بسن  التشريعات المناسبة وتنفيذها وتعزيز النظم القانونية والقضائية الوطنية بتوفير ما يلزم من موارد  لمقاضاة مرتكبي العنف الجنسي والعنف ضد المرأة.
7 -
الاعتراف بحق الحصول على تعويض مادي ورمزي وضمان الحصول عليه، بما فيها رد الحق عينا ًوالتعويض، ورد الاعتبار، والتراضي، وضمان عدم تكرار تلك الجرائم لجميع الناجيين.
8 -
وضع خطط عمل وطنية للتصدي للعنف الجنسي والعنف ضد المرأة  بحيث تحدد برامج متكاملة  لتنسيق المبادرات بين مختلف القطاعات، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الايدز ومعالجة  المصابين به ورعايتهم ؛ والتوعية واكتساب المهارات الحياتية؛ وحقوق الإنسان؛ والعدالة، وإصلاح قطاع الأمن؛ والنهوض بالمستوي الاجتماعي والاقتصادي ودعم سبل كسب العيش.
9 -
تأكيد المشاركة التامة والفعالة للشباب والنساء وغيرهم من السكان الأكثر تعرضا للإذي، بما في ذلك اللاجئون والنازحون داخليا، عند وضع خطط عمل وطنية شاملة للتصدي للعنف الجنسي والعنف ضد المرأة .
10 -
إدماج مكافحة العنف ضد المرأة في خطط العمل الوطنية كمؤشر لحسن الادارة  واعتباره عنصرا في تحديد مدى استحقاق التمويل والحوافز . 
11 -
تعزيز جميع الأطر الوطنية وتنمية قدرة الدول المشاركة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، ولا سيما المنظمات النسائية ومنظومة الأمم المتحدة، لكفالة التركيز على العنف الجنسي والعنف ضد المرأة في  استراتيجيات الحد من الفقر والتنسيق بين مختلف القطاعات وتقييم الاحتياجات في مرحلة ما بعد الصراعات؛ واستراتيجيات المرحلة الانتقالية الوطنية، وعمليات تقييم الدول ،وأطر الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية.

12 -
كفالة آليات محددة لحماية المجموعات الاكثر تعرضا للعنف مثل الأطفال غير المصاحبين لأسرهم أو الذين فقدوا اتصالهم بذويهم والافراد ذوى الاحتياجات الخاصة.
13 -
تعزيز حملات التوعية لتغيير السلوك وغيرها من التدابير لحماية  القيم الاجتماعية الإيجابية والحفاظ عليها وتغيير العادات والسلوكيات الضارة في سبيل التصدى للعنف الجنسي والعنف ضد المرأة  وتعزيز القدرات الوقائية للأسر والمجتمعات.

14 -
إدماج استراتيجيات درء العنف الجنسي والتصدي له في اجراءات نزع السلاح وتسريح القوات المتحاربة وادماجها في المجتمع، وفي اجراءات إصلاح القطاع الأمني، وكفالة المشاركة الكاملة له، بما في ذلك الشرطة والجيش، لمنع العنف الجنسي والتصدي له بحساسية وفاعلية أكبر.

15 -
حث جميع الدول المساهمة في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على التوقيع على معاهدة روما للمحكمة الجنائية الدولية.

16 -
رفع مستوى الوعي بالقوانين الإنسانية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين للعاملين في المجال الإنساني والقائمين على حفظ السلام وتنفيذ لوائح الامم المتحدة لضبط السلوك بشان عدم التسامح في الاعتداءات الجنسية والاستغلال الجنسي.
17 -
وضع استراتيجيات شاملة للتوعية بطبيعة العنف الجنسي والعنف ضد المرأة وبحجمهما وخطورتهما ، لكفالة حماية الناجين من التمييز والتعيير، وإشراك الرجال والصبية، فضلا عن المسؤولين الحكوميين وقادة المجتمعات المحلية والزعماء الروحيين ووسائل الإعلام والمنظمات النسائية وغيرهم من صناع الرأي في مجال دعم  حقوق النساء والأطفال وضمان سلامتهم.

18 -
تطوير منهج شامل وآليات متكاملة لتقييم طبيعة ونطاق العنف الجنسي والعنف ضد المرأة في الدول المتأثرة بالصراعات، وتحديد ما يترتب على ذلك من تكاليف وميزانيات.
19 -
القيام بأبحاث نوعية شاملة ودقيقة من الناحيتين الأخلاقية والمنهجية حول طبيعة العنف الجنسي والعنف ضد المرأة، لتحديد نطاقهما وتاثيرهما، والعوامل التي تسهم فيهما، وتطوير عملية جمع البيانات ورصدها وتقييمها بصورة مستمرة، فضلا عن تطوير نظام تقديم التقارير، بما في ذلك ميزانية النوع الإجتماعي، 
20 -
الاستثمار في عمليية تقوية  قدرات جميع أصحاب المصلحة المعنيين بمنع العنف الجنسي والعنف ضد المرأة  في الصراعات وما بعدها.
21 -
تمكين وسائل الإعلام على القيام بالتوعية بالعنف الجنسي والعنف ضد المرأة وبكيفية مكافحتهما.


نتوجه جميعا بالدعوة إلى إقامة شراكة واسعة تجمع بين الحكومات والمجتمع المدني والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات، لمنع العنف ضد المرأة والتصدي له بجميع أشكاله اثناء الصراعات وما بعدها.
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